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أستاذ الفقه المقارن المساعد في كلية الشريعة- جامعة القصيم 


حکم الأجر على الضمانات المصرفية ` 2| 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اما بعل 

فمن المسائل المهمة التي تحتاج إلى تحرير ودراسة؛ لما ينبني عليها من القول ي كثير من 
لمنتجات المصرفية: حكم الأحر على الضمان؛ ومع كثرة طرق المسألة من قبل المعاصرين 
بالدراسة والبحث إلا أنغا لا تزال حية يتجدد النقاش فيها بين وقت وآخحر» وما تقدم من أهمية 
هن ا اء ها الد اة ق اة فا ها مك اح المي 
للمصرفية الإسلامية في جامعة القصيم. 

وقد قدمت بين يدي الحديث في هذه المسألة بمدحل يتضمن أموراً لا بد منها قبل الكلام 
في المسألة» سائلاً الله سبحانه التوفيق والمداية لصواب الرأي والقول والعمل» فالخير بيده والشر 
ليس إليه» ولا حول ولا قوة إلا به» والحمد في الأول والآحر له. 


)١(‏ مادة الببحث مستفادة من رسالة الدكتوراه للباحث مع تعديلات وإضافات واستغناء عما هو زائد على قدر المسألة 
حل البحث» عقد الوكالة بالاستثمار» ص ٥٦ ٤-٥۰‏ . 


حكم الأجر على الضمانات المصرفية J‏ ۲3 


2 


مدخل: 

يراد بالضمان (الكفالة): ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه ق التزام الحق» 
وقد أجمع المسلمون على حواز الضمان قي الجملة كما يقول ابن قدامة 
(ت ۰ کا 
وإذا تبينت حقيقة الضمان وحكمه: فإن الضمان هاهنا يخالف ضمان الأيدى 
(يد الأمانة ويد الضمان) حقيقة وحكماًء فالضامن فى الكفالة إذا أدى عن 
الملضمون عنه ما وحب عليه فانه یکون مقرضاً له یعود عليه مما اُدی) کہا أن 
مآخحذ أحكامهما حيث حازا أو منعا مختلفة عند الفقهاء» وليس المراد هاهنا بيان 
ذلك وإنغا القصد الإشارة إلى حقيقة الضمان حل البحث؛ لحصول الالتباس 
e‏ 

والضمانات المصرفية لا تقتضي حكماً بخصها عن سائر الضمانات؛ فكون 
الضامن مصزفاً أو غيره لا ۳ له في الحكم» ووحه الكلام فيها وقخصيصها 
بالذكر: أن أكثر صور الضمان التي طرق بالبحث والنقاش يكون الضامن فيها 
مصرفاً. 

والناظر في الضمان المصرق يرى أنه قد يكون مستقلاً في بعض المنتجات» 
کخطاب الضمان» وقد یکون مشتر طاً ێي بعضص العقود ما اى غیره؛ ومن 


أمثلة ذلك اشتراطه في بعض العقود البديلة للتحوط, وبعض عقود الوكالة 


. 1۲ وينظر: مراتب الإجماع لابن حزم» ص‎ .۷٠/۷ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) يخالف ابن حزم الجمهور في حقيقة الضمان وموحبه» فهو يرى أن الضامن لا يعود على المضمون عنه مما أدى» إلا 
في صورة واحدة » وهي: إذا قال الذي عليه الحق: اضمن عني ما هذا علي فإذا أديت عني فهو دين لك علي: 
فهاهنا يرحع عليه ما ادى عنه» وعلل ذلك بأنه استقرضه ما أُدی عنه: فهو قرض صحیح. ینظر: الحلی» .۳۹۱/٦‏ 
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بالاستغمار» فيقع حينعذ تبعاً. والملاحظ أن بعض الباحثين حينما ينظر في تلك 
العقود ينظر في حكم مقصودها الأصلي» ويغفل عن أثر الضمان المشروط تبعاً 


المعاملة برمتها؛ فإن التبرع إذا اشثرط في عقد معاوضة كان معاوضة ولا بد؛ 


وذلك لأن التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعاً مطلقاً» فيصير حزءاً من 

ا 

ه- والقول في الضمانات المصرفية بنبني على عدد من الأصول التي يلزم الباحث 

النظر فيها وتحريرها قبل النظر في الضمانات المصرفية نفسهاء وأبرز تلك الأصول: 

)١‏ حكم الضمان نفسه عند الفقهاء. 

۲) حكم ضمان الجهول» من حهة أن كثيراً من الضمانات المصرفية هي من 
قبيل ضمان الجهول؛ من حيث أن ما وحب أو سيجحب على المضمون عنه 
وو 

۳) حكم ضمان ما لم يجحب» من حهة أن كثيراً من الضمانات المصرفية هي من 
قبيل ضمان ما لم يحب من حيث أن المضمون م يحب على المضمون عنه 
بعد. 

)٤‏ حكم أحذ الأحر على الضمان حهة أن كثيراً من الضمانات المصرفية تأحذ 
عليها المصارف أجراً. 

ونمة أصول يلزم النظر فيها في صور خاصة من الضمان مثل حكم اشتراط عقد 

في عقد» وذلك في صور اشتراط عقد الضمان في عقد آحر مستقل» كأن يقول: 


.1۳-٠٦۲/۲۹ ينظر: القواعد الكلية» ص٤۰۲۸ مجحموع الفتاوی»‎ )١( 
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أبيعك كذا بشرط أن تضمن ديني عند فلان. 


-٦‏ ومتى ما أحل الباحث هذه المسألة بالأصول السابقة التي تنبني عليها: فإنه 
سيخطاً في نسبة الأقوال والاستدلال والنتيجة -وهذا من حيث العموم شأن 
الملسائل التي تنبني على أصول متعددة-» ومن أمثلة ذلك: أن بعض الباحثين 
المعاصرين أحاز اشتراط عقد الضمان في بعض عقود الاستثمار بناءً على ما 
انتهى إليه من ملائمة هذا الشرط لمقتضى العقد» وحواز ضمان اججهول» وحواز 
ضمان ما لم حب» بل حعل ذلك حائزاً على مذهب جمهور الفقهاء! مع هذا 
الضمان ليس تبرعاًء وإنغا هو ضمان بأجر؛ لأنه مشروط في عقد معاوضة فيكون 


له جحزء من العوض» والإجماع محکي على غرم المعاوضة على الضمان كما 


(a 
٤ 


۷- وإذا تقرر انبناء القول ني الضمانات المصرفية على الأصول التي سبق ذكرها أو 
أعلى بعضها: فإنه يلاحظ أن الضمان قي نفسه قد أجمع المسلمون على جوازه قي 
الجملة كما تقدم» أما ضمان المجهول» وضمان ما لم يحب فإن الخلاف في هاتين 
المسألتين وأدلة القولين فيهما واحد قي الجملة كما يذكر ابن قدامة (ت ۲٠‏ 
والقول بالجواز هو قول جمهور هل العلم من الحنفية» والمالكية» والحنابلة واخحتاره 
ابن تيمية (ت۷۲۸) وغيرهم خلافاً للشافعية ومن وافقهم» وقول الجمهور هو 
اقرب اشوا إن شاا ا اال ادى کل على کر هی ضور 
الضمان المصرق فهو: حكم أحذ الأحر على الضمان الذي يوحد في كثير من 


.۷٤/۷ ينظر: المغني‎ )١( 
.٠٠ ٤-٠٠۲ للتوسع ينظر يي المسألتين: عقد الوكالة بالاستثمار» ص‎ )۲( 
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صور الضمان المصرض مع أنه قد أنه قد حكي الإجماع على تحرعة» ولذا كانت 
هذه المسألة هم ما ينبغي تحریره حكماً والتحقق من مدی اشتمال صور 
الضمان المصرفي عليه واقعاً ولذلك عني المعاصرون هينات وأفراداً بهذه 
المسألةء وجاء هذا البحث فيها. 
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حكم الأجر') على الضمانات المصرفية 
الأجر غل الضيهان فد بكرن دولا هن الضمون عه وفك يكرك يدولا هن امون 
له» وأكثر صور الأجر على الضمان وقوعاً ودراسة وجحثاً: هو الأجر من قبل المضمون عنه» 
وفيما يلي الكلام في هاتين الصورتين على أن عامة الكلام في الصورة الأولى. 


المسألة الأولى: حكم أخذ الضامن أجراً على ضمانه من قبل المضمون عنه. 

يما أنه قد حكي الخلاف كما قد حكي الإجماع على تحر أحذ الأجر على الضمان: 
ففيما يأ تحقيق لمدى صحة الإجماع ف المسألة ومدى صحة ما ينقل من خلاف لبعض 
لمتقدمين من أهل العلم؛ متبوعاً بكلام المعاصرين من أهل العلم والباحثين في المسألةء والله 
الموفق للصواب. 
حكم الأخذ الأجر على الضمان عند المتقدمين: 

ذهب عامة أهل العلم من الحنفية» والمالكية» الشافعية والحنابلة إلى تحرم أحذ 
الأحر على الضمان» وقال به: سفيان الثوري (ت١١١)‏ » وابن جرير الطبري رت ))۳٠١‏ 


وابن المنذر (ت »")۳٠۹‏ وروي عن إبراهيم النخعي» رحم الله الجميع. 


)١(‏ ينظر قي التعبير ب (أحذ الأجر) أو (أحذ الحعالة): حطاب الضمان حقيقته وحكمه» الشيخ بكر أبو زيد» ضمن فقه 
النوازل» »۲١۸-۲١۷/١‏ خحطاب الضمان المصرق وحكم أحذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص٤‏ . 

(۲) انظر: المبسوط» ۲/۲١‏ الفتاوى البزازية» ١۸/١‏ فتح القدير» ۱۸٦/۷‏ منحة الخالق على البحر الرائق ٤۲/١‏ ۲» 
جحمع الضمانات» ص۲۷۸ الأشباه والنظائر لابن نجيم» مع شرحه غمز عيون البصائر» للحموي» .٠١٤/۳‏ 

(۳) انظر: البیان و التحصیل› ۲۹۱-۲۸۹/۱۱» حامع الأمهات» ص۰۳۹۱ الشرح الکبیر» للدردیرء ۷۷/۳ -٣٤١‏ 
١‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي» ٠/١‏ ۹» حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ٤١/۲‏ . 

.۲٠۳/٤ روضة الطالبين»‎ »٤ ٤١/١ > انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(ه) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج» قسم المعاملات» ۱۹/۲ه»› 
المغني» ٤٤١/٦‏ الكاقي» ۲۷/۲» الشرح الكبير»ء ."٠١/١١‏ الفروع» مع حاشية ابن قندس» »٠١۷/١‏ الإنصاف» 
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ومن أقوالهم: 

قال في جحمع الضمانات: "لو كفل على عل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشرط في 
أصل الضمان» ولو شرط الحجعل في أصل الضمان بطل الحعل والضمان"“'. 

وقال الإمام مالك (ت ۷۹: "الحمالة بالجعل حرام“ ". 


وقال في الحاوي الكبير: "فلو أمره بالضمان عنه بجعل حعله له لم جز وكان الجعل باطلاً 
والضمان إن كان بشرط الجعل فاسد“"'. 


قال في الإقناع والكشاف: "رولو حعل) إنسان (له) أي: لآحر (حعلاً على اقتراضه له 
بجاهه حاز)؛ لأنه قي مقابلة ما پبذله من حاهه فقط (لا أن حعل له حعلا على ضمانه له) فلا 
0 نص 0 


وقال سفيان الثوري (ت :)٦١‏ "إذا قال رحل لرحل: اكفل عني ولك ألف درهم» 
الكفالة جائزة» ویرد عليه لف درش ۱ 


وقال ابن جریر (ت :)۳٣۰‏ ولو كفل رحل على رحل مال عليه لرحل على جعل جعله 
له المكفول عليه: فالضمان على ذلك باطل» ولا يلزم الضامن للمضمون له شيء إن كان 
ضمن له ما ضمن على شرط جعل على الذي عليه المال أو على المضمون له في حال 
الضمان. وإن كان ضمانه للمضمون له ما ضمن عن غره بغير شرط كان قي حال الضمان 


۲" کشاف القناع» ۰۳۱۹/۳ مطالب اولي النهی للرحیبان» .۲٤٤/۳‏ 
(۱) اخحتلاف الفقهاءء لابن حریر» ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 
(۲) الإقناع» لابن المنذر» ص‌٣٦۲۹.‏ 
(۳) ممع الضمانات» للبغدادي» ص ۲۷۸. 
)٤(‏ البیان و التحصیل» لابن رشد» ۲۸۹/۱۱. 
er )°(‏ 
7( ۹/۳. 


(۷) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الکوسج» قسم لمعاملات» ۹/۲٠ه١.‏ 
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عليه الجعل ولا على غرمه: كان للمضمون له إتباع الضامن مما ضمن له عن غرعه» وم يكن 


فال ن ادر رت 2١4‏ ولا ور أن باد الصامن على سات خو 


وقد حُكي هذا القول إجاعاً. قال ابن المنذر(ت )۳٠۹‏ -رحه الله-: " أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم: أن الحمالة بجعل يأحذه الحميل : لا تحل ولا تجوز“ "'. 
تحقيق قول إسحاق ابن راهويه (ت۲۳۸) في المسألة: 

تسب إلى إسحاق ابن راهويه (ت ۲۳۸) -رحه الله- القول بجواز أحذ الأجر على 
الضمان“. 

وأصل كلامه قي المسألة حاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه» ففيه: "قلت : 
"قلت”“: قال سفيان": إذا قال رحل لرحل: اكفل عني ولك ألف درهم» الكفالة جائزةء ويرد 
ویرد عليه ألف درهم؟ قال المد ما أرئ هذا ياعد شيعا ىة قال إساق: ما أعطاه من 


NM. ۰ ا‎ 


(۱) اخحتلاف الفقهاء» لابن حریر» ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 

(۲) الإقناع» لابن المنذر» ص‌۹٦۲۹.‏ 

(۳) ي المطبوع الحوالة. 

)٤(‏ الإشراف» .۲٠٠/١‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع» .٠۷۳/۲‏ وفي مواهب الجليل )١٠١/١(‏ نقلاً عن ابن عرفة 
نقلاً عن اللحمي: الذي نقل هذا الإجماع عن ابن القطان عن صاحب الأنباء. وهو عند ابن القطان في الموضع 
السابق عن ابن المنذر. 

(ه) انظر: مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه ماد» ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة قي المال والاقتصاد» 
ص٤‏ ۲۸» وفيه يقول ق المامش: "نقل الماوردي ق الحاوي عن إسحاق بن راهويه أن الضمان بشرط الجعل صحيح'. 

)٩(‏ القائل هو: إسحاق بن منصور. 

(۷) يعني: سفيان الثوري. 
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وهذا النص ينبغي أن يكون هو المعتمد في تحقيق قول إسحاق(ت ۲۳۸)» لا من نقل 
عنه فدؤن ما فهم» مع أنه ليس تي كلام أولفك التصريح بنسبة جواز الضمان بأحر إلى 
إسحاق رحه الله (رت ۲۳۸)'» على أنه ليس من بأس في الاستعناس بأولئك العلماء ي فهم 
قول إسحاق» وإنما المؤاحذة في الاعتماد عليها وإهمال المصدر الأصل. 


وبناء على ما تقدم من النقل فقد نوقشت نسبة القول بالجواز إلى إسحاق -رحمه 
الله-: بأن قول إسحاق :"ما أعطاه من شيء فحسن". يحتمل أمرين: 

أ- ما أعطاه للضامن دون شرط. 

ب- ما أعطاه تنفيذاً للشرط. 

ومما يقوي الاحتمال الأول ما حاء بعد هذا السؤال مباشرة» وهو: "قلت ": قال : 
وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا حير فيه؛ لأنه قرض حر 
منفعة. قال أحمد: هذا أجير» لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه“". فإذا كان الذي يتوسط فى 
قي الاقتراض يكره إسحاق أن يتقاضى حعاأً: فالكفيل بجعل أولى بالكراهة. 

وكذلك نما يقوي هذا الاحتمال قي نظر الباحث أن قوله: "ما أعطاه من شيء فحسن' 
فقوله: "حسن" يعني أنه ليس لازماً عليه» ولو كان الضمان بشرط الجعل صحيحاً: لكان 
ا او يتا تس 


. ٤٤١/١ الحاوي الکبير»‎ »۲٠٠/١ » ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) القائل هو: إسحاق بن منصور. 

(۳) أي الثوري. 

)٤(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الکوسج» قسم المعاملات» ۱۹/۲ء. وانظر: 
الإشراف» لابن المنذر» .۲٠١/١‏ 

(ه) انظر: تعليق الشيخ محمد المختار السلامي على بحث الدكتور نزيه حماد» جلة حامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإإسلامي» »٠۲٠‏ ص .١١١‏ وانظر: عقد الضمان للمالي وتطبيقه المصرفي قي حطاب الضمان» د. عبد الرحمن 


الأطرم» ص ۲ 
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وأما الاعتراض على نسبة القول بالجواز إلى إسحاق بناءً على أن ابن المنذر حكى 
الإجماع في المسألة» ثم عقب برأي إسحاق فكيف ينقض إجماعه بنفسه"؟ 


فهذا الاعتراض محل نظر؛ إذ إن علماء الأصول قد اخحتلفوا ف انعقاد الإجماع مع 
عخالفة الواحد والاتنين» والمرحح عند جمهورهم انه لا ينعقد م ذلك» وذهب جماعة منهم 
ابن حرير الطبري (ت )۳٠١‏ -رحه الله- وغيره إلى أنه ينعقد مع ذلك» وأوماً إلى هذا الإمام 


أحمد (ت )۲٤١‏ -رحه الله" . 
e E 0‏ 
بل إن بعض العلماء قد الف قي مثل هذا النوع من مسائل الفقه 


والذي يظهر -والله اعلم- أن ابن المنذر (ٿت۹٠۳)‏ على منهج ابن حرير (ت )۳٠١‏ 
في هذه المسألة» ومن تتبع كتاب الإجماع له: رأى أنه يذكر مسائل كثيرة من هذا النوع» 
فيذكر الإجماع» ثم يذكر الخلاف. ثم وقفت على هذا القول لابن القيم (ت :)۷١١‏ "عادة 
ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم TES‏ 


هذاء وقد مال بعض الباحثين إلى أن رأي إسحاق (ت ۲۳۸) في الضمان بشرط الجعل 
هو: فساد الشرط وصحة العقد"» استناداً إلى ما حاء فى الحاوي: "فلو أمره بالضمان عنه 


.٠١١-٠١۲ ينظر: عقد الضمان ال مالي وتطبيقه المصرق قي خحطاب الضمان» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة» لأبي يعلى» »١٠١٤١-١١١۷/٤‏ شرح متصر الروضة» للطوفي» »٠٠.-٠١/١‏ التحبير شرح التحريرء 
للمرداوي» »۱٥۷۳-۱۰۹۸/ ٤‏ شرح الکوکب المنير» لابن النجار» ۲٠٠-۲۲۹/۲‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» لابن بدران» ص۰ ۲۸۱-۲۸» قواطع الأدلة» للسمعاني» .٠١۸-۲۹٩/۲۳‏ 

(۳) كما فعل محمد بن الحسن التميمي الجوهري المتوق سنة ٠٠١‏ تقريباً» تي كتابه نوادر الفقهای ينظر: ص٤۲.‏ 

.١١ص ينظر: مقدمة حقق الإجماع لابن المنذر»‎ )٤( 

(ه) ومن ذلك قوله في ثالث مسألة منه: "وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة. وانفرد ربيعة» وقال: لا ينقض 
الطهارة ":الإجماع» ص٠.‏ وقول ربيعة ذهب إليه بعض المالكية. ينظر: المنتقى» للباحي» ١۲۷/١‏ واختاره الشوكاني 
وغيره. انظر: القول الواضح في صلاة المستحاضة وغيرها من أهل العلل والجرائح» للشوكاني» ص٣٥٠‏ . 

.٦۷٤/١ وكذلك نقله ق الإنصاف»‎ »۲٤۸/۲ تصحيح الفروع» للمرداوي»‎ )١( 

(۷) انظر: عقد الضمان ال مالي وتطبيقه المصرق في حطاب الضمان» د. عبد الرحمن الأطرم» ص ٤١٠٠ء‏ حكم أحذ الأجر 
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بجعل حعله له: لم يجزء وكان الجعل باطلاً والضمان -إن كان بشرط الجعل- فاسداًء بجخلاف 


ما قاله إسحاق بن راهویه“". 


ونما تقدم: يظهر أنه لم يأت عن أحد من المتقدمين قول صريح بجواز اشتراط الأحر على 
الضمان» وغاية ما ورد هو قول [سحاق بن راهویه (ت ۲۳۸)»› وتقدم عدم إفادته الجواز. 


أقوال المعاصرين في أخذ الأجر على الضمان: 

تباينت آراء العلماء والباحثين المعاصرين» وايئات الشرعية تحاه أحذ الأجر على 
الضمان» غير أن جمهورهم على حواز أحذ الأحر مقابل الأتعاب الإدارية» بشرط مساواتا 
لأحر المغل عند بعضهم» ومساواعا للتکالیف الفعلية عند ا وذهب بعضهم ای المنع 
مطلقاً كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وليس هذا محل البحث هاهنا من وإنما 
جال البحث هو حكم أحذ الأحر مقابل الضمان نفسه» وقد حاءت أقوال المعاصرين على 
النحو التالى: 


الأحر على الضمان» د. يوسف الشبيلي. 

على أنه لو كان هذا هو رأي إسحاق فليس من مفرداته» بل قال به سفيان الثوري. انظر: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق ابن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج» قسم المعاملات» ۱۹/۲ء» الإشراف» لابن المنذر» 
../١‏ ومال إليه بعض الحنفية» حاء قي الفتاوى البزازية: "وإن شرط فيها -أي الجعل- بطلت الكفالة» وكان 
ينبغي أن تصح الكفالة لعدم بطلانًا بالشرط..." الح : .٠۸/١‏ 

.٤٤١/١ الحاوي الكبير» للماوردي»‎ )١( 

(۲) انظر: خحطاب الضمان المصرق وحكم أخذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص۳". وقد حكى بعضهم اتفاق 
الفقهاء المحدثين على ذلك. نظر: حطاب الضمان» د. حسن الأمين» ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت 
التمويل الكويتي» ص .٤٠١‏ وفي هذا ما فيه. 

(۳) انظر: بجنهم بعنوان: بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية» أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية» .۲۸۳/١‏ 


حکم الأجر على الضمانات المصرفية ES‏ 


القول الأول: منع أخذ الأجر مقابل الضمان نفسه مطلقاً. 


وقد صدر بذلك قرار جحمع الفقه الإسلامي”'» والمعيار الشرعي هيئة امحاسبة والمراجعة 


للمؤسسات المالية الإسلامية» وتوصية الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويق” » وقرار 
الندوة الفقهية الأول لمصرف أبو ظبي الإسلامي”» وقرار الميئة الشرعية لشركة الراححي 
للصرفية“» وعليه العمل في بيت التمويل الكويتي” وغيره من المصارف”". 


ومن أحذ بهذا القول من العلماء والباحثين المعاصرين: الشيخ بكر أبو زيد“» والشيخ 


محمد المختار السلامي“ -رحمهما الله-» والدكتور عبد الرمن الأطرم“» والدكتور علي 
السالوس”» والدكتور عبد الستار أبو غدةء وغيره. 


(1) 
() 
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(6) 


(°) 


(DD 


( 


(A) 


() 


انظر: قرارات وتوصيات ممع الفقه الإسلامي» القرار رقم (۱۲)» ص٣۲‏ . 

انظر: المعايير الشرعية» المعيار رقم: »)١(‏ البند: ١/١/ه»‏ ص۷ء» والبند: ١/١/۷‏ و ۲/۷» ص١٦.‏ 

انظر: الفتاوى والتوصيات الفقهية الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي» في آخر أعمال الندوة 
الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي. 

حاء قي توصيات وقرارات الندوة ذات العنوان (حطاب الضمان المصرق- نظرة فقهية معاصرة في تكييفه وبدائله) 
المعقودة قي يوم السبت ٠١‏ شعبان :۱٤١١‏ " لا يجوز أحذ الأحر على الضمان الحرد» غير أن حطاب الضمان 
الملصرف كما تطبقه المؤسسات للالية لا يخلو من حدمات تقدمها ومصروفات تنفقهاء فيجوز أحذ العوض مقابل تلك 
المصروفات والخدمات» ويتولى المصرف تقديرها حسب ذلك". 

صدر عنها بذلك القرار رقم )٤١۸(‏ ذو الموضوع: حكم أحذ العوض على الضمان. وكان الميئة قد أصدرت في 
وقت سابق القرار رقم (۲۹) القاضي بجواز أحذ الأجر على الضمان المغطى دون غير المغطى. لكنها عدلت عنه إلى 
منع الأحر على الضمان نفسه مطلقاً. 

حاء في سؤال موجه إلى المستشار الشرعي لبيت التمويل: "إنه من امعلوم والتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى 
عمولة على إصدار خطابات الضمان. ..". انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الإقتصادية» بيت التمويل الكويتي» 
ص۰۲۸۹ ۲۹۰. 

انظر: فتاوى الخدمات المصرفية» جمع د. أحمد حي الدین أحمد» ص۹۰-١٠.‏ 

انظر: حطاب الضمان حقيقته وحكمه» الشيخ بكر أبو زيد» ضمن فقه النوازل» .۲٠١/١‏ وقد منع أحذ الأحرة 
مطلقا على حطاب الضمان غير المغطى» وأجازه على المغطى مقابل الخدمات الإجرائية. 

تعليقه على بحث الدكتور نزيه مادء جحلة حامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» »٠۲۴‏ ص .٠١١‏ 
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ومن أقوالهم في هذا ما يلي: 
جاء ف قرار محمع الفقه اللإسلامي: "إن حطاب الضمان لا جوز أحذ الأحر عليه لقاء 
عملية الضمان -والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء اکان بغطاءِ ام بدونه“ ". 


وحاء في المعايير الشرعية: "لا يجوز أحذ الأحر ولا إعطاؤه مقابل محرد الكفالة مطلقاً 


ويحق للكفيل استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة"“". وحاء فيها -أيضا- :"لا يجوز أحذ 


(۱) انظر: 
(۲) انظر: 
(۳) انظر: 


عقد الضمان الال وتطبيقه المصرفي في حطاب الضمان» ص ۱۱۸١ء .٠١۳‏ 
حطاب الضمان» جلة جحمع الفقه الإسلامي» ع۲/ج۷۹/۲١٠.‏ 
حطاب الضمان» ضمن بحوث قي المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية» ص‌۹۱٠.‏ 


المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي. ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الإقتصادية» بيت التمويل الكويتيء 
ص۲۷۸ . 

د. محمد عثمان شبير في كتابه: المعاملات الالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ص٠٠› .٠١ ٤‏ 

أ.د عبد الوهاب أبو سليمان قي كتابه: البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصید» ص١۸٠.‏ 
أحمد البزيع ياسين في: مناقشة موضوع حطاب الضمان» جلة ممع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج -١١۹٤/۲‏ 
EE‏ 

محمد علي الزبير ق: مناقشة موضوع حطاب الضمان» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج .١١۹۲/۲‏ 

د. عبد الرحمن بن سعود الكبير قي كتابه الكفالات المعاصرة» ٤٦۲-٤٦١/١‏ . 

د. محمد بن إبراهيم الموسى ق كتابه نظرية الضمان الشخصي» ۳/۲ .٠٠ ٤-٦.‏ 

د. رفيق بن يونس المصري في كتابه: الجامع قي أصول الربا» ص٠۳۸.‏ وانظر: حطاب الضمان» جلة جحمع 
الفقه الإسلامي» ع۲/ج۸/۲١١١.‏ 

يفهم من كلام د. الصديق الضرير في: تعليقه على بحث الدكتور نزيه» بمجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي» »٠٠١‏ ص٠١١٠‏ ومناقشة موضوع حطاب الضمان» مجحلة مجمع الفقه الإسلامي» 
/elE‏ 1 . 


۰-يفهم من کلام د. محمد الشیباني في كتابه: بنوك تحاریه بدون رباء ص‌۱۹۲-۱۹۱. 
)٥(‏ قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي» القرار رقم (۱۲)» ص٣۲.‏ 
)٩(‏ معيار الضمانات رقم: (ه)» البند: ۳/١/ه»‏ ص۷٥.‏ 
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الأحرة على خحطاب الضمان لقاء برد الضمان» والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته» 


سواء اکان بغطاء ام بدونه“". 


القول الثاني: جواز أخذ الأجر مقابل الضمان مطلقاً. 


وقال به الشيخ علي الخفيف” رحه الله» والشيخ عبد الله بن منيع"» والدكتور رَكريا 


البري“» ومال إليه الشيخ مصطفى الزرقا“ رحه الله» وقال به غيرهي. 


(1) 
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(» 


المعيار رقم: (ه)» البند: »١/١/۷‏ ص١٦.‏ 
انظر : الربا والمعاملات المصرفية ق نظر الشريعة الإسلامية» د. عمر المترك» ص .٠۹۰‏ 
ينظر: قرار الميئة الشرعية لمصرف الراححي» رقم »)١١۸(‏ ومحضر الاحتماع رقم: »۲/۲/٠١‏ ووحهة نظر الشيخ عبد 
الله بن منيع فيما يتعلق بحكم أخذ الأجر على الضمان» المرفق رقم ٠١‏ في محضر الاجتماع رقم: .٠/٠/٠١‏ 
اء في محضر الاحتماع رقم ۲/٠/٠١‏ : " وبعد المداولة والمناقشة ظهر أن المسألة يتوحه فيها آراء أربعة هي: ... 
- أن أحذ الأجر على الضمان يجوز مطلقاً لأن منفعة الضمان» وهي الالتزام بالسداد منفعة مقصودة» وفيه 
مصلحة معتبرة» ولم يرد نص على المنع منه. ... واحتار فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع الرأي الثاني وأخحذ به 
: ص۸-۷. 
حطاب الضمان» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ع٠/ج٠/٠١١٠١١-١١٠١‏ مناقشة موضوع خحطاب الضمان» جلة 
محمع الفقه الإسلامي» ع۲/ج۲/١۸١١.‏ 
انظر: مناقشة موضوع حطاب الضمان» جحلة مجحمع الفقه الإسلامي» ع۲/ج ۱۱۹۱/۲ . وقال يي ع۲/ج۲/١١٠١٠:‏ 
ع۲ /ج۳/۲١۱۲:‏ " أقول بالحرمة متى وحد البديلء وإذا لم يوحد فأنا متوقف لا أقول بإطلاق الجواز ولا أثبت على 
الحرمة". 
منهم: 
-١‏ أحمد علي عبد الله قي بحثه: جواز أحذ الأحر أو العمولة ثي مقابل حطاب الضمان» جحلة جحمع الفقه 
الإسلامي» ع۲/ج۷/۲٤١١.‏ 
-٣‏ د. عبد الله عبد الرحيم العبادي ني الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» .٤۸۸/١‏ 
۳- تحاني عبد القادر أحمد قي تعليقه على بحث الدكتور نزيه ماد مدى جواز أخحذ الأجر على الكفالة ق الفقه 
الإسلامية» جحلة حامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» ۹۲> ص۳١٠١.‏ 
->٤‏ ومال إليه د. سامي حود بتكييفه له بأنه وكالة بالأداء ثم قال: "وهذا التكييف على أساس الوكالة هو الذي 
يمكن أن يفتح المحال للقول باستحقاق المصرف الأحر على قيامه بما وكل به": خحطاب الضمان» جحلة جحمع 
الفقه الإسلامي» ۲۶/ج٠/١٠٠١.‏ وانظر: تطوير الأعمال المصرفية» ص٠٠۳-٠٠٠.‏ 


الأ الضمانات المصرفية | 
حکم لأجر على الضمانات المصرفي 

هذاء وقد تسب هذا القول للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت )١۳۷١‏ -رحه الله . 

والجزم بدسبة ذلك إلى الشيخ -رحمه اللّه-: محل نظر؛ وذلك: 

لأنه جاء عن الشيخ ما يُفيد أنه يقول بالجواز» إذ يقول في أحد فتاويه: "قول 
الأصحاب -رحهم الله-: وله أحذ جعل على اقتراضه له بجاهه فيه نظر» فإنه لو قيل: أحذ 


الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى» فإن الاقتراض من جنس الشفاعة وقد هى 
الشارع عن أحذ الجعل فيهاء وأما الكفالةء فلا حذور في ذلك ولكن الأولى عدم ذلك“ "'. 


وني المختارات الجلية: "قوله روإذا قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنه في مقابلة 
ما بذله من حاهه) فيه نظر: فإن هذه الصورة داحلة فى القرض الذي جر نفعاً» وهذا وسيلة 
اضمني فيها ولك ذلك لم يجزء فما الفرق بين الأمرين؟“"'. 


لكن جاء في موضع آخر من فتاويه ما يفيد المنع» ففي جواب للشيخ -رحه الله- 
عن سؤال يقول: "إذا كان لإنسان غرم وأراد أن يستدين من غيره» ولا بحصل ذلك إلا بضمان 
صاحب الدين فهل يصح ضمانه؟" أحاب: "لا يصح أن يستدين ويضمنه صاحب الطلب» 
لأن هذا حيلة لقلب الدين بواسطة الغير» ولأن ضمانه للدين مجعول فيه عوض هو حصول 
الوفاءء وذلك لا يجوز...“ '. 


() انظر: وحهة نظر الشيخ عبد الله بن منيع فيما يتعلق بحكم أخذ الأحر على الضمان» المرفق رقم ٠۲‏ قي حضر 
لاحتماع رقم: .۲/۲/۲١‏ 

(۲) الفتاوی السعدية» ص‌۲٠۲.‏ وانظر فتاوی الشیخ عبد الله بن عقیل» ۲/ ۲۸. 

(۳) أي صاحب الروض (البهوت). انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٠٠/ ١‏ 

. ٠١١/۲ المختارات الحلية» ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» قسم الفقه»‎ )٤( 

)٥(‏ الفتاوى السعدية» ص٤ .۲٦‏ والشاهد هو الجزء الأحير من الفتوى. 
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كما حاء في كتابه: (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة): "ومن 
الفروق الضعيفة: قوهم: وله أحذ الجعل على اقتراضه له بجاهه» لا على كفالته» والأولى 

(Dam # کے‎ 0 2 6 EU ۵ ُ . 

المنع في الصورتين؛ لما ق ذلك من الأحطار» وتفويت مقاصد القرض والوثيقة . 
والذي يظهر -والله أعلم- أن القول بالمنع هو آخر القولين للشيخ -رحمه الله-؛ 
وذلك لأن الكتاب المذكور آنفاً (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)» 
من آخر مؤلفاته رحه الله؛ إذ قد حاء قي آحر ورقة من مخطوطته التي كتبها بيده: "قال ذلك 
وكتبه الفقير إلى ربه عبدالرمن بن ناصر بن عبدالله السعدي غفر الله له ولواديه ولجميع 
المسلمین» فرغ منه ۲۲ ربيع الأول» "۱۳۷١‏ قي حين أن وفاته کانت فی ۲۲ جمادى 


الآحرة سنة ۷٦۳١ء‏ أي أن الشيخ رحه الله فرغ منه قبل وفاته بسنة وثلاة أشهر. 
القول الثالث: جواز أخذ الأجر مقابل الضمان المغطى وعدم جوازه في غير المغطى: 

وقد صدرت بهذا القول: قرار ندوة البركة الثلاثة والثلاثين» وفتوى هيغة الرقابة الشرعية 
لبنلك فيصل الإسلامي السوداني“» وقال بهذا القول: الدكتور عمر اترك والدكتور وهبة 
لزحيلي“-رحمهما الله-» والدكتور علي الندوي“» والدكتور محمد الزحيلي» وقال به 


() 


غیرهم 


.٠ ٠/١ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ ٠٠۷/١ يعني الحنابلة» ينظر: الكاقي» لابن قدامة» ۷۳/۲» الفروع»‎ )١( 

(۲) القواعد والأصول الجامعة» ص ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: ص ٥۹‏ من المخحطوطة التي بجخط الشيخ رحه الله. 

.۷/١۳ قرارات وتوصيات ندوة البركة الثلاثة والثلاثين»‎ )٤( 

(ه) انظر: فتاوى الخدمات المصرفية» جمع د. أحمد حي الدين أحمد» ص١١٠-٤١٠.‏ 

(0) الربا والمعاملات المصرفية قي نظر الشريعة الإسلامية» ص .٠۹۱‏ 

(۷) انظر: حطاب الضمان» جحلة الحمع الفقهي الإسلامي» العدد الثامن» الطبعة الرابعة» ص .۸۳١۹۱‏ وي كتابه الفقه 
الإسلامي وأدلته أجاز دفع الأجر على الضمان مطلقاً للضرورة أو للحاجة العامة. انظر: .٠١١/١‏ 

(۸) يقول: "-إن حطاب الضمان لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاءء فإن كان بلا غطاء كلياً فهو عبارة عن 
الكفالة المعهودة في الفقه الإسلامي» وبذلك ينسحب حكم الكفالة على هذا وهو عدم جواز أحذ الأجر عليه. 
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وينص بعض القائلين بمذا القول على أن يكون وفاء الضامن إذا لم يوف المضمون عنه 
هن الغظاء مباش ة٠‏ 


حاء في قرارات وتوصيات ندوة البركة الثلائة واللائين: "إذا كان حطاب الضمان مغطى 
كلياً فإن مصدر الخطاب البنك يكون وكيلاً عن العميل في الأداء ويستحق العمولة التي تحدد 
باتفاق الطرفين باعتبارها أجرة عن الوكالة» وإذا كان مغطى جزئياً فإنه يستحق بالدسبة 
والتناسب» فمثلاً المغطى 04٠0‏ يؤحذ 4٠0‏ من العمولة التي للغطاء الكامل بصفة ذلك 
وكالة ". 


القول الرابع: جواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى القرض بمنفعة: 
وقد صدر بذلك قرار اميغة الشرعية بنك البلاد ٠‏ وقرار اميعة الشرعية ببنك اة 


-إذا كان خطاب الضمان يتمتع بغطاء كامل أو بغطاء جزئي فحينئذ يمكن تخريج جواز أحذ الأحر على الحزء 
المغطى بالنظر إلى الوكالة بالأجر ". حطاب الضمان المصرض وحكم أخذ العوض عليه» ص٣٠.‏ 

)١(‏ انظر: تعقيب على بحث خحطاب الضمان المصرق وتطبيقاته ومدى توافقه مع الحدود الشرعية للدكتور جاسم 
الشماسي» ص ٥°‏ . 

(۲) منهم: 
-١‏ الشيخ أنس الزرقا في: مناقشة موضوع حطاب الضمان» جحلة ممع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج .١٠۹۷/۲‏ 
۲- ويظهر أنه قول أ.د علي القره داغي. انظر: خحطاب الضمان ومدى جواز أحذ الأجر عليه» ص٣٠.‏ 

. oahttp://www.shubily.com/index.php?news= 

.۷/١۳ قرارات وتوصيات ندوة البركة الثلاثة والثلاثين»‎ )٤( 

(ه) القرار رقم )۳١(‏ للهيئة الشرعية ببنك البلاد» الصادر ق تاريخ: »٠٤١٦/۷/۲١‏ ص۲. وقد صدر القرار بموافقة 
الأعضاء وتوقف أ.د عبد الله العمار. وقد سبق نقل حزء منه. 

.۲ ص‎ »٠٤٠٩٥/۳/۱۷ للهيغة الشرعية ببنك الجحزيرة» الصادر في تاریخ:‎ )٤ ٤( القرار‎ )٦( 

(۷) انظر: دراسة حول خحطابات الضمان» جلة ممع الفقه الإسلامي» ع۲/ج۲/١١٠٠-٤٠٠٠.‏ ونحواً من هذا 
التفصيل قي بحثه: حطاب الضمان» ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الکويتي» ص .٤١١-٤۲۹‏ 
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والمراد بجواز الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى القرض بمنفعة: أي في 
الحالات التي لا يؤدي فيها الضامن عن المضمون عنه. 

فدائرة الجواز في هذا القول أوسع نطاقاً منها في القول السابق؛ إذ إنه مجيز الأجر على 
الضمان المغطى» ويجيز الأجر على الضمان غير المغطى بشرط ألا يؤدي الضامن عن المضمون 
عنه» فإن أدى عن المضمون عنه: لزم الضامن إعادة الأحر إلى المضمون عنه. 

حاء في قرار اليغة الشرعية ببنك الجزيرة: "يجوز للبنك أحذ أجرة على حطابات الضمان 
التي يصدرها على أن يلتزم البنك بإعادة الأحرة التي حصلها من عميله لقاء إصدار حطاب 
الضمان في الحالات التي يقوم البنك نيابة عن العميل بدفع قيمة حطاب الضمان للمستفيد 


من أموال البدكف"'. 


القول الخامس: جواز أخذ الأجر على الضمان حتى لو أدى الضامن عن المضمون عنه بشرط 
أن يبادر المضمون عنه بوفائه مثل ما قضى عنه فور الأداء أو في يومه. 

وقال بهذا الدكتور نزيه حماد» وتي هذا يقول: "واشتراط احعل فيها" له في التطبيق خمسة 
آحوال: 

أولها: أن التزام الكفيل بالدين -إذا م يترتب عليه أداء الكفيل الدين إلى المكفول لهء 
كما إذا أدى المكفول الدين إلى ربه» أو لم يطالب المكفول له الضامن بالبلغ المكفول به» مثل 
كثير من حالات حطاب الضمان المصرق- يجوز أحذ الأجحر عليه ... 


)١(‏ انظر: حاية رأس المال» د. يوسف الشبيلي» ۳. حكم أحذ الأحر على الضمان» د. يوسف الشبيلي. -البحث 
غير مرقم الصفحات- وقي فتوى له منشورة في موقعه الإلكتروني قال بالتفريق بين الضمان المغطى فيجوز» دون 
الضمان غير المغطى. انظر الرابط: 
oahttp://www.shubily.com/index.php?news=‏ . 

(۲) القرار )٤ ٤(‏ للهيئة الشرعية ببنك الحزيرة» الصادر في تاریخ: »٠٤۲٥/۳/۱۷‏ ص ۲. 

(۳) أي الضمان. 
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وثانيها: أن التزام الكفيل بالدين -إذا قام بأدائه إلى المكفول له وكان الضامن مديناً 
للمكفول ثل الدين الذي وفاه عنه- يجوز أحذ الأحر عليه» وذلك لوقوع المقاصة حرراً بين 
الدينين» وبراءة ذمة كل من الكفيل والمكفول بجا وانتهاء الكفالة والمداينة المترتبة عليها حالاً 
دون تأجيل. 

وثالشها: أن التزام الكفيل بالدين -إذا قام بأدائه إلى المكفول له» وكان الضامن مديناً 
للمكفول ببعض الدين الذي قضاه عنه- يجوز أذ الأجر عليه» إذا بادر المكفول على الفور 
بوفائه مثل ما قضى عنه فور الأداء أو قي يومه» وذلك لانتهاء الكفالة وكذا المداينة الناشة 
عنها حالاً دون تأخير. 

ورابعها: أن التزام الكفيل بالدين -إذا قام بأدائه عن المكفول دون أن يكون الضامن 
مديناً له بمثل الدين الذي أداه عنه- يجوز أحذ الأحر عليه» إذا بادر المكفول بوفائه مثل ما 
قضى عنه فور الأداء أو في يومه» وذلك لانتهاء الكفالة وكذا المداينة الناشة عنها حالاً دون 


ع 


تاخحیر. 

وخامسها: أن التزام الكفيل بالدين -إذا قام بأدائه عن المكفول ولم يكن الضامن مديناً 
للمكفول بثل الدين الذي وفاه عنه قدراً ووصفاًء ولم يبادر المكفول على الفور إلى إبراء ذمته 
ما ثبت فيها للکفیل من دين بموحب وفائه حتی صار المبلغ المؤدی کله أو جزؤه ديناً مؤحلاً في 
ذمته- لا يجوز أحذ الأجر عليه. لأن الجعل على الالتزام حينغذ ليس إلا حيلة لأكل ربا النسيعة 
أو ذريعة إليه» وذلك غرم شرعاً. ولا فرق في هذه الصورة بين أن تقع الكفالة في الأصل على 
أن يكون الأمر فيها على هذا النحوء أو أن يؤول الحال فيها إلى ذلك (بدون اتفاق مسبق 
عليه) لأي سبب من الأسباب”"'. 


)١(‏ مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة ثي المال والاقتصاد» ص۰ ."١١-۳١‏ وانظر: 
ص ۳۰۹-۳۰۸ . 
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والقائل بهذا القول -كما هو ظاهر - دائرة الجواز عنده أوسع من سابقه» فهو يجيز صورة 
الضمان التي تؤول إلى قرض شريطة أن يبادر المضمون بوفاء الضامن مثل ما قضى عنه فور 
الأدلة- 
أدلة القول الأول (من منع أخذ الأجر مقابل الضمان نفسه مطلقاً): 

استدل القائلون ذا القول بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: 

الإجماع الذي حکاه ابن المنذر (ت )۳٠۹‏ -رحه الله- على عدم جواز أحذ الجعل على 
الضمان. وقد سبق قريباً نقل هذا الإجماع» وما کی من خلاف إسحاق (ت ۲۳۸) -رحهه 
الله - وما یرد عليه. 
الدليل الثاني: 

أن أحذ العوض على الضمان يؤدي إلى أن يكون من باب القرض الذي يجر منفعة» 
وهذا التعليل لمنع الأحر على الضمان: من أهم ما استدل به الفقهاء المتقدمون على تحر أحذ 
الاجر غك اة 

توقش ذلك: بأن هذا الدليل ليس بمسلم على إطلاقه لأمرين: 


أً- أن الخعل في الضمان هو عوض على محض الالتزام بالدين» سواء أداه الكفيل 
فيما بعد ام لاء 


)١(‏ ينظر: عقد الضمان المالي وتطبيقه المصرف في حطاب الضمان» د. عبدالر من الأطرم» ص٦ ١١‏ الكفالات المعاصرت 
د. عبد الرحمن بن سعود الکبیر» ص۳۹٤‏ . 
(۲) ينظر مثلاً: المغني» ٤٤١/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .۳٤١٠/٣‏ منحة الخالق على البحر الرائق» لابن 


.۲٤۲۲/٦ عابدین»‎ 
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ب- أن الكفيل إذا قضى الدين المكفول به فلا يكون بذلك مقرضاً للمكفول»ء ولا 

تسري عليه بمقتضى عقد الكفالة الأحكام الشرعية المتعلقة بالقرض.. .ا . 

يُجاب عن هاتين المناقشتين بجملتيهما بالاتي: 

أ- كون الحعل على الالتزام ليس أمراً ديد فالفقهاء ذكروا أن معنى الضمان هو 
الالتزام» فهذا ابن قدامة (ت )٦1٠١‏ يقول في تعريفه للضمان: "ضم ذمة الضامن 
إلى ذمة المضمون عنه في التزام احق" ". 
وعليه فلا إشكال أن الخعل مقابل الضمان لا مقابل القرض» لكن حقيقة 
الضمان هو: التزام الضامن بإيفاء الحق للمضمون له إذا لم يوفه المضمون عنه» ثم 
رحوعه عليه. وهدف المضمون له من طلب الضمان هو: إيفاء الضامن إذا امتنع 
اللضمون عه لا غير ذلك وعليه: اة أدى عن المضمون عنة فاته يكون مقرضاً 
له» والمحصلة النهائية هي: أن الضامن دفع مالا وأحذ أكثر منه» وتلك هي 
حقيقة القرض بفائدة. يقول ابن قدامة (ت )٠٠١‏ معلل منع أحذ الأحر على 
الضمان: "وأما الكفالةء فإن الكفيل يلزمه الدين» فإذا أداه وَحَبَ له على المكفول 
عنه» فصار كالقرض» فإذا أحذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة» فلم بجر "» 
وقال في البزازية: "الكفيل مقرض في حق المطلوب فإذا شرط الجعل مع ضمان 
المثل فيه شرط الزيادة على ما أقرضه“". 


)١(‏ ينظر: مدى جواز أحذ الأجر على الضمان» د. نزيه ماد» ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» 
ص۷٠۸-۳٠٠»‏ حواز أحذ الأحر أو العمولة في مقابل حطاب الضمان» أحمد علي عبد الله» جلة ججحمع الفقه 
الإسلامي» ع۲/ج۱۱۳۹-۱۱۳۸/۲. 

.۷١/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) المغني» لابن قدامة .٤٤١/١‏ 

.٠۸/ ٠١ الفتاوى البزازية»‎ )٤( 
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(1) 


ب- لا يُسلم بأن الكفيل إذا قضى الدين المكفول به لا يكون بذلك مقرضاً 
للمكفرل: ودل ق الف الد ها ع اا سان حو ر آنا ع 
معاوضة أو إرفاق. وعليه: فإذا م يكن حقيقة هذا الدين أنه قرض: فسيكون نشأاً 
عن عقد معاوضة» وإذا كان كذلك فما هو العوض المقابل هذا الدين؟ أهو مثله 
بزيادة؟ إذا كان كذلك فتلك حقيقة الربا. 


ج- من المقرر لدى الفقهاء أن الحكم المنهي عنه إذا كان مبناه على قاعدة سد الذرائع 
فإنه لا جوز فتحها أو تخصيصها بدون مبرر أقوى» ومن المعلوم أن أحذ الأجحر 
على الضمان هو من هذا الباب» فحين يقول الفقهاء بمنعه استدلالاً بهذا الدليل 
لا يعنون أنه يي كل صور الضمان بجعل يحصل القرض الذي ير نفع . 
قول اين رد ابد رت٠ ١‏ رات عن ادال حو ماد هدا 
الاستدلال: "ووجه ا أن العلة إذا وضعت حسما للات لم تخصص 
في موضع من المواضع› آل تری أن منع قبول شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه 


د- على القول بأن الأجر على الضمان هو على الالتزام: فإن الالتزام يأحذ حكمه 
من حكم الملترّم به“ ومن الشروط التي لابد منها ف الملتّم به: ألا يكون غرراً. 


ينظر حول هذا المعنى: تعليق الشيخ محمد المختار السلامي على بحث الدكتور نزيه مادء جلة جامعة الملك عبد 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي» ٠۲۴‏ ص١١٠‏ . 

انظر: تعليق الدكتور علي الندوي على بحث الدكتور نزيه مادء جلة حامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» 
٠٠۲۴‏ ص »١١۲‏ حطاب الضمان المصرفٰ وحكم أخذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص٤ ٠٠١-۲‏ . 

أي ضمان التلف على الراهن إذا هلك بيد المرتعن. 

الملقدمات الممهدات» .۳٦۸/۲‏ 

انظر تعليق الدكتور الصديق الضرير على بحث الدكتور نزيه» بمجلة حامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» 


1۴۲“ ص۹۸ . 
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يقول صاحب تحرير الكلام في مسائل الالتزام: "وأما الركن الثالث وهو الملترّم به. 
فهو کل ما فيه منفعة» وسواء کان فیه غرر ام لا؟ إلا فیما کان من باب 
ادات فط ٠‏ فة اتقام العو والفات :اجن مله الغرر كا 
سيأتي بیانه. 

ه- مما يؤيد قوة هذا الدليل: أن المناقش له بالمناقشة السابقة: منع بعض صور أحذ 
الأحر على الضمان استدلالاً به» إذ يقول: "إذا لم يكن الضامن الذي وف دين 
اللكفول له مديناً له عثل ما قضى عنه» ولم يبادر المكفول بتوفيته مثل ما أدى عنه 
حال حى صار ذلك الال المؤدى -كله أو جزؤه- ديناً مؤحلاً في ذمته» ففي 
هذه الحالة يكون الأجر المشروط على الضمان حيلة لأكل ربا النسيئة» أو ذريعة 
إليه» وذلك حرم شرعاًء وكذا إذا وقعت الكفالة بجعل أساساً على أن يكون الأمر 
على هذا النحوء لقيام نفس المعنى الشرعي الحاضر“". 

الدليل الثالث: 

أن أخذ الأحر على الضمان من قبيل أكل المال بالباطل“ -خاصة قي حالة إذا لم يؤد 

الضامن عن المضمون عنه- الذي جاء النهي عنه الذي جاء النهي عنه في قوله 4: «إيتأبْها 


۲۳ ء۱۲١۰‎ ۱۱۹/۱۰ هذا بناءَ على مذهب الإمام مالك في عدم اعتبار الغرر في التبرعات. انظر للمدونة»‎ )١( 
٤ 

(۲) تي المطبوع (ويشترط)» والتصويب من مختصر تحرير الكلام في مسائل الالتزام » لعلي بن إبراهيم البعلي المالكي» 
مصورة من مخطوطات الأزهر» ۲/إب. 

(۳) تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب» ص1۹ . 

.٠٠۹ص مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه مادء ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة ق المال والاقتصاد»‎ )٤( 
. وانظر: ص۳۱۱‎ 

(ه) انظر الشيخ عبد الله بن بيه» مناقشة موضوع حطاب الضمان» جلة جحمع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج۲/٠١۲٠ء‏ عقد 
الضمان المالي وتطبيقه المصرق في حطاب الضمان» د. عبد الرحمن الأطرم» ص١١٠٠.‏ 
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یی اراک ا ارا نولک بے بالل ر آن کون دجو عن راض و 4 
وقول چ ارلا تا ڪلرا وڪم بتڪم بالطل وَندلوا بها إلى اام لعا ڪلوا قريقا ِن امول 
الاس الثم وَأنْمْ تَعْلَنُونَ @)4» قال في غمز عيون البصائر: "لعل وحه عدم الصحة: أ 
الكفالة ليست عملا حتى يصح أن يجعل هما أجر"» وقال قي الشرح الصغير: "وعلة المنع أن 
الخرم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلاً؛ء فهو من أكل أموال الناس بالباطل» وإن اداه 
الحميل لربه ثم رحع به على الغرم كان من السلف بزيادة“". وقال ني الحاوي الكبير مبيناً وجه 
كونه من أكل للمال بالباطل: "لأن الجعل إنغا يستحق في مقابلة عمل» وليس الضمان عملاً 
فلا یستحق به حعلا ". 


توقش ذلك: بعدم التسليم؛ إذ إن محض الالتزام بالضمان وإن لم يكن عملاً فهو في 
حكم العمل بجامع المنفعة المشروعة المتقومة المبذولة في كليهما. 
الدليل الرابع: 

أن الضمان من أبواب المعروف» التي لا تكون إلا لله . 

وقش ذلك: بعدم التسليم» فليس كل أبواب المعروف لا يجوز الاعتياض عنهاء وقد 
أحاز الفقهاء أو بعضهم أخذ الأجر على أنواع من المعروف» كأحذ الأجر على تعليم القرآن 
قل اهاد وهام اعمال اا" 


(۱)النساء:۲۹. 

(۲)البقرة:۱۸۸. 

. ۱٥٤/۳ للحموي»‎ )۳( 

./۲ )( 

7 )°( 

)٩(‏ انظر: مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه مادء ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادء 
ص۳۰۹ . 

(۷) انظر: شرح الخرشي» ٤/١‏ ۹. حاشية الدسوقي» ٠۷۷/۳‏ شرح ميارة على التحفة» .٠١١/١‏ 
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الدليل الخامس: 
أن اشتراط الأجر على الكفالة يؤدي إلى الغرر الممنوع شرعا“» ووحه: "أن من اشترى 
سلعة وقال لرحل: تحمل عني بثمنها -وهو مئة- على أن أعطيك عشرة دنانير» أو باع سلعة 
وقال لآحر تحمل عني الدرك في تمنها إن وقع الاستحقاق وأنا أعطيك عشرة: لم يدر الجحميل 
هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مئة دينار ولم يأحذ إلا عشرة» أو يسلم من الغرامة 
فال ال 
وقش ذلك بأمرين: 
أً- أن هذا الدليل له وحه لو كان التكييف الفقهي للأحر على الضمان أنه عوض 
على الدين المكفول به إذا أداه الضامن لرب المالء ولكنه غير ا بناءٌ على أن 
الجعل ني الضمان إنغا هو مقابل محرد التزام الضامن بالدين المكفول به قي ذمته» 
سواء آداه عن المکفول أو م يوده©. 
ب- أن أداء الضامن عن المضمون عنه: لا يعني أنه حسر ماله» بل يبقى ديناً قي ذمة 
المدين» ولو صح اعتبار ذلك غرراً لكان الذي يبيع بيعاً آجلاً قد خاطر ماله 
کالضامن. 


)١(‏ انظر: مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه حماد» ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» 
ص‌۲۹۹-۲۹۸» نظرية الضمان الشخصي» د. محمد الموسى» .٠١٤-٦٠۳/۲‏ 

(۲) انظر: تعليق الشيخ محمد المختار السلامي على بحث الدكتور نزيه مادء جلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي» ۰۱۲۲ ص ۱۳۲۹ء .٠١١‏ 

(۳) شرح ميارة على التحفة» .٠١١/١‏ وانظر: البيان و التحصيل» لابن رشد» »۲۹۰/۱١‏ منح الجليل» لعليش› 
١‏ 

)٤(‏ انظر: مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه مادء ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» 
ص٦۳۰‏ . 


() ینظر: حكم أحذ الأجر على الضمان» د. يوسف الشبيلي. 
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يجاب عن المناقشة الأولى: بأنه لا إشكال بأن العوض مقابل الضمان» وليس مقابل 
الدين المكفول به» لكن الضمان -الذي عبر عنه المناقش بالالتزام الجرد- حقيقته التزام بأداء 
الدين إن لم يؤديه المضمون عنه» وهذا الأمر ججهول حصوله» وذلك أحد أوحه الغرر. 


يجاب عن المناقشة الثانية: بأنه على القول بأن الضامن لا يعود على المضمون عنه 
فحصول الغرر ظاهر“» وعلى القول بأن يعود عليه فالغرر حاصل -أيضاً- ووحه أنه لا يدري 
أيؤدي عن المضمون عنه أم لا؟ والفرق بين البيع الآجل والضمان: يتضح قي كون من يبيع 
البيع الآحل قد حدد موعد تسليم الثمن» ودحل في العقد وهو على بينة من أمره بخلاف من 
يدحل في الشيء وهو لا يدري هل يحصل ام لا. 
الدليل السادس: 

أن أحذ الأجحر على الضمان داحل في الرشوة» قال في المبسوط: "ولو كفل رحل عن 
رحل يمال على أن يجعل له جعلاً؛ فالحعل باطل هكذا روي عن إبراهيم -رحه الله- وهذا؛ 
لأنه رشوة» والرشوة حرام فإن الطالب ليس يستوحب هذه الكفالة زيادة مال فلا يجوز أن يجب 
عليه عوض بمقابلته". 

يناقش ذلك: بعدم التسليم بكون أحذ الأحر على الضمان من قبيل الرشوةء إذ ليس قي 
أحذ الأحر على الضمان إبطال حق أو إحقاق باطل“. 
أدلة القول الثاني (من أجاز أخذ الأجر مقابل الضمان نفسه مطلقاً): 


استدل هؤلاءِ با يلي: 


(۱) قال بهذا ابن حزم. ینظر امحلی .۳۹٦/۰٦‏ 
(۲) المبسوط» .٠۲/۲۰‏ 


(۳) انظر: حاشية ابن عابدین» .٠٦۲/١‏ 
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الدليل الأول: 

أن الأصل ثي الأشياء -ومنها العقود والشروط والتصرفات- الإباحة والجواز والصحةء ولا 
بحرم منها إلا ما يقوم الدليل الخاص على تحرمه"» ولا يوحد في الكتاب أو السنة ما ينع من 
أحذ الأحر على الضمان» ولا توحد فيه مفسدة توحب ترمه» بل المصلحة ف إباحته". 


وقش ذلك: بأنه قد قام الدليل الخاص للمانع من أحذ الأجر على الضمان» وقد سبق 
ذكر أدلة هذا القول. 
أما القول بأن المصلحة في أخذ الأجر على الضمان فإنه: 
أً- لا يسلم بأن المصلحة تقتضي إباحة الأحر على الضمان» إذ كيف ينع الأحر 
على القرض» ولا يمنع أخحذه على الضمان» وغاية ما يترتب على الضمان إقراض 
الضامن المضمون عنه» فلو كان هذا النظر الملصلحي صحيحاً لكان جواز أخحذ 
الأحر على القرض أولى“. 
ب- لو سلّم بذلك فإن المصلحة لا يعارض جا النصوص. 
الدليل الثاني: 
القياس على أحذ العوض قي جملة من التبرعات» كالإمامة وتعليم القرآن» وابة إلى 
غيرهاء» فمع كون الأصل فيها انا عقود تبرع إلا أنه حاز أذ العوض عليه . 


)١(‏ انظر: حطاب الضمان» د. ركريا البري» جحلة ممع الفقه الإسلامي» ع۲۶/ج0۹۹/۲٠‏ مناقشة موضوع خحطاب 
الضمان» جحلة مع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج۷۸/۲١٠١.‏ 

(۲) انظر: حطاب الضمان» د. زكريا ابري» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ع۲/ج١/٠١٠٠.‏ 

(۳) انظر: ما تقدم من أدلة. 

)٤(‏ انظر: حكم أحذ الأجر على الضمان» د. يوسف الشبيلي. 

(ه) انظر: جلة ممع الفقه الإسلامي» ۲/ج۲/١١٠١١-٤١٠١ء‏ عقد الضمان للالي وتطبيقه المصرق في خحطاب 
الضمان» د. عبد الرحمن الأطرم» ص ٠١۹‏ . 
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وقش ذلك: بأن ما ذكر قياس مع الفارق؛ إذ إنه يترتب على أحذ الأجر على الضمان 
من احاذیر -وعلى رأسها جره إلى الربا- ما لا يترتب على ما ذكر. 
الدليل الثالث: 

أن المالكية أو بعضهم أجاز أن يأحذ المدين عوضاً من الدائن على أن يقوم بتقدم كفيل 
أو ضامن بالدين الذي عليه» كما أحاز بعضهم أن يقول الضامن لرب الدين ضع من دينك 
عن فلان» وسأتحمل لك بباقية. وإذا حاز هذا وذاك فلم لا يجوز أحذ الضامن حعلاً من 
الشون ف اء جاه 

يناقش ذلك: هذه المسألة شبيهة بمسألة ضع وتعجل° من حهة كون كل من المسألتين 
فيهما وضع من الدين وقي هذه المسألة مقابل ذلك هو الضمان من طرف آخر» وقي مسألة 
ضع وتعجل المقابل هو: تعجيل الوفاء. 

ثم إن هناك فرقاً بين المسألة محل البحث» وبين هاتين المسالتين» ففيهما العوض ينح من 
قبل المضمون له للمضمون عنه» بينما ف المسألة محل البحث العوض يمنح من قبل المضمون 


.٠١۹ انظر: عقد الضمان المالي وتطبيقه المصرق فی حطاب الضمان» د. عبد الرمن الأطرم» ص‎ )١( 

(۲) انظر: حواز أحذ الأحر أو العمولة ق مقابل حطاب الضمان» أحمد علي عبد الله» جلة جحمع الفقه الإسلامي» 
16-16e TE‏ 

(۳) هي الحطيطة من الدين المؤحل لأحل تعجيله. وقد أحازها مع الفقه الإسلامي في قراره رقم .)٦٤(‏ انظر قرارات 
وتوصيات مع الفقه الإسلامي» ص١٤٠١‏ . 

)٤(‏ وإن كان نمة فرق بينهما ق كون (ضع وتعجل) إنما هي في الديون المؤحلة دون الحالة. ينظر: البطاقات البنكية» د. 
عبد الوهاب ابو سلیمان » ص .١٤١۹‏ 
وما يبين شيئاً من الفرق بينهما: أن الحنفية لا يجيزون "ضع وتعجل". ينظر: العناية شرح المداية» للبابرق» ٤۲١/۸‏ . 
وأحازوا مصالحة الکفیل المکفول له على بعض الدین. انظر: المبسوط .٥۹/۲۰‏ 
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وعليه: فالقرض الذي جر نفعاً متصور لي المسألة حل البحث» وليس متصوراً في هاتين 
المسشألتين؟ لأن الضامن فيهما الذي رما يؤول مقرضاً للمضمون عنه: اليس متتفعاً من القرض: 
الدليل الرابع: 

الاستناد إل الاستحسان ق جور أذ الأجر على الضبان“. 

نوقش ذلك: 

أ أن الأستناد إل وليل الأسعحسان لا بد له من دليل بين وة الأعحذ به“ . 


ب ت إن الاستحسان لا يلتفت إليه عند معارضته ما هو أُقوی ا 


الدليل الخامس: 

الاستناد إلى القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم"» أو "الخراج بالضمان"» فبما أن مقتضى هذا 
الضمان المصرق إلزام المصرف بالمغارم التي تترتب على هذا الضمان» فلم لا يكون له غنم من 
اون“ 

أوقش ذلك: بأن من مقتضى "الخراج بالضمان" الاشتراك في الأرباح والخسائر» والضمان 
فيه: ضمان عقود» ولا علاقة له بالضمان المعبر عنه بالكفالة فشتان بين الموضوعين . 


.٠٠١٤/۲ج/۲۶ انظر: حطاب الضمان» د. ركريا البري» جلة ججمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) انظر: مناقشة موضوع حطاب الضمان» محمد علي الزبير» جلة ممع الفقه الإسلامي» ۲۶/ج۹۲/۲٠١.‏ 

.١١١ انظر: عقد الضمان المالي وتطبيقه المصرق في حطاب الضمان» د. عبد الرحمن الأطرم» ص‎ )١( 

)٤(‏ انظر: حطاب الضمان» د. ركريا البري» جحلة ممع الفقه الإسلامي» ع۲۶/ج۲/٤ ١٠١‏ الكفالات المعاصرة» د. عبد 

لرحمن بن سعود الکبیر» ٤٥۳-٤٥۲/۱‏ . 

(ه) انظر: خحطاب الضمان المصرق وحكم أخذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص۳"۲» تعليق الدكتور علي الندوي على 
بحث الدكتور نزيه ماد أحذ » جحلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» ٢۴٠٠ء‏ ص .٠٠١‏ 
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أدلة القول الثالث (من أجاز أخذ الأجر مقابل الضمان المغطى دون الضمان غير المغطى): 

أما أدلة هذا القول على منع أحذ الأحر على الضمان فهي كما سبق قي أدلة القول 
الأول» أما أدلتهم على حواز أحذ الأحر على الضمان المغطى فهي كما يلي: 
الدليل الأول: 

أن العمولة التي يأحذها المصرف في حالة الضمان المغطى إنما هي مقابل خحدماته» 
كالعمولة التي تؤحذ من قبله في عملية التحويل بالشيكات؛ لأن هذه العملية ليست مقابل 
قرض ولا ما يؤول إلى القرض؛ لأن المصرف لا يدفع من ماله شيئاًء وإنما يدفع ما التزمه عوحب 
الضمان من مال المضمون عنه الموجود لدي" 


الدليل الثاني: 
أن أحذ الأجر على الضمان المغطى يمكن تخريجه على أحذ الأحر على الوكالة بأجر“. 
وبالجملة: فأدلة المنع لا ترد على الضمان المغطىء واللّه أعلم. 
أدلة القول الرابع (من أجاز الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى القرض بمنفعة): 
استدل القائلون بمذا القول مما يلى: 
الدليل الأول: 
عمدة القائلين بهذا التفريق هو أن أدلة المنع لم يسلم منها إلا الدليل الثاني" وعليه فإذا 


خلا اقوط الأ فر هاا اتر با 


)١(‏ انظر: الربا والمعاملات المصرفية قي نظر الشريعة الإسلامية» د. عمر المترك» ص ۳۹۱. وانظر: موقع الشيخ يوسف 
الشبيل« lllط: sahttp://www.shubily.com/index.php?news=‏ . 

(۲) انظر: حطاب الضمان المصرقي وحكم أحذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص٣۳»‏ خحطاب الضمان» جحلة امحمع 
الفقهي الإسلامي» العدد الثامنء الطبعة الرابعة» ص ۸۳٠۹۱‏ تعقيب د. محمد الزحيلي على بحث خطاب الضمان 
الملصري وتطبيقاته ومدى توافقه مع الحدود الشرعية للدكتور جاسم الشماسي» ص٥‏ . 

(۳) وهو: كون الضمان بأجر يؤدي إلى القرض الذي جر منفعة. 

)٤(‏ حكم أحذ الأجر على الضمان» د. يوسف الشبيلي. 


حكم الأجر على الضمانات المصرفية ` ۲32 


يناقش ذلك بما يلي: 


أً- أن للقول الأول أدلة أحرى ما تزال قائمةء وأهمها بالإضافة إلى الإجماع 
الحكي: ما يؤول إليه من الغرر -كما قد سبق بيانه-. 

ب- أن تعليل منع أحذ الأحر على الضمان إنما هو: لأنه يؤدي إلى القرض 
بمنفعة» وليس لأنه قرض بمنفعة» وعليه فكل ما قوي فيه احتمال 
تأديته إلى القرض بنفعة: منع» وليس كل قرض جر نفعاً فحسب. 
ويوضح ذلك: 

ج- أن تحرم الأحر على ضمان لأحل ما يؤدي إلى القرض ينفعة مبناه على 
قاعدة سد الذرائعم» ومن المقرر لدى الفقهاء أن الحكم المنهي عنه إذا 
كان مبناه على قاعدة سد الذرائع فإنه لا يجوز فتحها أو تخصيصها 
بدون مبرر أقوی. 

يُمكن الإجابة عن المناقشة الأولى: بأن المنع لأحل الغرر مبناه على أن الضمان يؤول 
إلى القرض» وعليه فإذا استشنيت الحالة التي يؤول فيها الضمان إلى القرض جاز. 

يجاب عن هذه الإجابة: بأن مع التسليم بانتفاء الغرر في حالة الضمان المغطى: فإنه لا 
يُسلم بذلك قي غير المغطى؛ لأن الضامن بأجحر قي مخاطرة هل يؤدي المضمون عنه فيكسب 
أجر الضمان» أم لا يؤدي فيقوم هو بالأداءء ومن تم يلزمه -مقتضى قوهم- أن يرد الأجر 
على المضمون عنه. وهذا القدر من الغرر كاف ف منع الأحر على الضمان حينما يكون بدون 
غطاء. 


)١(‏ انظر: تعليق الدكتور علي الندوي على بحث الدكتور نزيه هماد أحذ » ججحلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي» »٠٠٢‏ ص ١١۲‏ حطاب الضمان المصرق وحكم أخذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص٤ ٠٠١-۲‏ . 
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الدليل الثاني: 

الاستئناس يا ذكره أهل العلم من جواز أحذ نمن الجاه» مع أن علل المنع من الأحر في 
الضمان متحققة فيه» فهو من المعروف» وليس عملاً ولا مالاًء إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا 
يؤول إلى القرض» لأن صاحب الحاه لا يغرم» بخلاف الضمان فإنه يغرم. 

يناقش ذلك بما يلي: 


ع 


أ- أن أحذ الأجر على الجاه ليس محل اتفاق بين أهل العلم» فالمالكية -على سبيل 
المغال- يمنعون من أحذ الأجر على الجاه» ويعللون بأن من المعروف الذي لا 
پکو ن الا د 

ب- في أحذ الأحر على الضمان علة أخرى للمنع غير موحودة قي الأحر على 

الجا" وهي الغرر. 


الدليل الثالث: 
أن الإجماع الحكي في تحر الأحر على الضمان ينبغي حله على ما إذا كان يؤدي إلى 
القرض بنفعة. 


يناقش ذلك: بأن حصر الإجماع المحكي في حالة ما إذا أدى الضمان إلى القرض بنفعة: 
نوع تحكم؛ لأن كلا الصورتين من الضمان -الذي يؤدي إلى القرض منفعة والذي لا يؤدي- 
موحودتان قي الواقع الذي حكي عليه الإجماع» فما دليل تخصيصه وحله على أحدها دون 


(۱) انظر: شرح الخرشي» ۲۳۰/۰ منح الجلیل» ۲۲۸/۹. 
(۲) أي غير تأديته إلى القرض منفعة. 
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أدلة القول الخامس (من أجاز الأجر على الضمان حتى لو أدى الضامن عن المضمون عنه 
بشرط أن يبادر المضمون عنه بوفائه مثل ما قضى عنه فور الأداء أو في يومه): 


يلخحص الدكتور نزيه ماد -وفقه الله- مستنده قي ما احتاره في هذه المسألة بأن أدلة 


القول بعدم جواز اشتراط الأجر وأحذه على الضمان مطلقاً غير سالمة من الإيرادات'» وأما 
الصورة التي منعها فمستنده في ذلك هو أن الجعل فيها ليس إلا حيلة لأكل ربا النسيغة» أو 
ذريعة إليه» وهذا حرم شرع . 

بُناقش ذلك بالآتي: 

أً- أن الأدلة السابقة -وحاصة دليل أيلولة الضمان بججعل إلى القرض منفعة» 
ودليل كونه من الغرر- تمنع من الضمان غير المغطى بشكل واضح» إن م 
تمنع من أحذ الأجر على الضمان مطلقاً. 

ب- أن ما استدل به الدكتور على حواز الصور التي أحازها -بالأحص الرابعة- 
يدل بنفس القوة على حواز الصورة الخامسة» وما أنه لا يصح الاستدلال با 
على جواز الصورة الخامسة عنده» فلا يصح الاستدلال با على الصورة 
اة ا ساط الصون واحد: 

ج- يبين ذلك: أن من أبرز العلل ثي منع أحذ الأجر على الضمان: هو جره 
لأحذ القرض منفعة» فكما أن ذلك متحقق فى الصورة الخامسة -عند 
الدكتور- فهو متحقق في الصورة الرابعة» وأي دليل يجعل مناط الجواز هو 
انتهاء الكفالة والمداينة الناشئة عنها فور الأداء أو في يومه؟ ويوضح ذلك: 


)١(‏ كان مبنى بحثه على مناقشة أدلة المانعين. 

(۲) انظر: مدى جواز أحذ الأحر على الضمان» د. نزيه حهماد» ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة قي المال والاقتصاد» 
ص۰ ۳۱۱-۳۱. 

(۳) انظر: تعليق تحاني عبد القادر أحمد على بحث الدكتور نزيه هماد مدى جواز أحذ الأجر على الكفالة ق الفقه 
الإسلامية» جحلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» >٩۲‏ ص١١٠١-١١٠.‏ 
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لو أن إنساناً أقرض آحر مالا بزيادة لم يكن مناط الجواز هو أن يؤدي 


القرض قي نفس اليوم ام ل فلو اداه بنفس اليوم مع أحذ الزيادة لم يجز. 


ملاحظة حول القولين الرابع والخامس: 

يرد على القول الرابع -القائل بأن الضامن إذا أدى عن المضمون عنه يلزمه رد الأحر 
الذي أحذه من المضمون عنه إليه- والقول الخامس -القائل ما سبق ق القول الرابع ما م 
يوف المضمون عنه الضامن قي نفس اليوم-: أن هذا الرأي غير عملي وعسير التطبيق في 
المصارف الإسلامية؛ لأن من عادة الناس بوحه عام عدم سداد الديون قي أوانحا مع وحود 
الالتزامات المؤكدة على التغرم والتعويض بسبب المماطلة ف البنوك التقليدية» فكيف لو علموا 
أن الأحر الذي دفعوه إلى المصرف مقابل الضمان سيرد إليهم حين نشوء المديونية -على القول 
الرابع- أو نشوء المديونية دون انتهاءها ي نفس اليوم -على القول الخامس-» وكيف يتوقع من 
العميل المتأحر في السداد تجاه المضمون له أن يستجيب فوراً للضامن» ويسرع إلى إبراء ذمته 
لكي يحل الأحر للمصرف. إن مقتضى هذا القول هو مكافاأة المماطل بإسقاط الأجر عنه. 
وهذا تظهر صعوبة تطبيق هذا الرأي ني الواقع العملي“. 
الراجح: 

القول بمنع الأحر على الضمان له حظه من النظرء غير أن الباحث ميل إلى جواز أحذ 
الأحر على الضمان المغطى تغطية كلية» دون غير المغطى»ء على أن يكون أداء الضامن إذا 
تخلف المضمون من الغطاء مباشرة؛ لغلا تنشأً بينه وبين المضمون عنه مديونية. 


ووجه التفريق بين الضمان المغطى» والضمان غير المغطى هو: 


)١(‏ انظر بتصرف: خحطاب الضمان المصرق وحكم أحذ العوض عليه» د. علي الندوي» ص٤‏ . تعليق الدكتور علي 
الندوي على بحث الدكتور نزیه حماد» محلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد اللإسلامي» ۲۴۲ ص ۱۱۲-۱۱۱. 
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أن الضمان المغطى لا ترد عليه الأدلة السالمة من الاعتراض من أدلة المنع. أما دليل 
الإجماع فالذي يظهر -والله أعلم- هو حل الإجماع المحكي على الضمان غير المغطى. 

فان قيل: هذا تحکم فما وحه هذا التفريق؟ 

كان الجواب هو: أن الإجماع اء مُبَيّاً لحكم الصورة المعهودة من الأجر على الضمان 
في عصر هذا الإجماع» ذلك أن ما يُسمى بالضمان المغطى م يكن معهوداً عند المتقدمين» ولم 
يكونوا بحاحة له؛ إذ إن المضمون عنه يمكنه أن يجعل العين أو النقد المرهون غطاءً للضمان - 
يمكنه أن يجعل ذلك رهناً لدى الدائن نفسه"» والذي يجمع بين الضمان والرهن هو أن كلا 
متها من قود التوقىء ولأ شك أن الدين اعون أقوي من الدين امون ولك .لأن 
الدائن رما يواحه مخاطرة عدم وفاء الضامن أيضاً. 


يقال هذا كله إذا سلم بأن حقيقة الأجر المأحوذ قي الضمان المغطى: أنه أحر على 
الضمان» أما إذا لم يسلم بذلك فالإيراد من أصله غير وارد. 

والذي دعا إلى ظهور ما يسمى بالضمان المغطى هو -فيما يظهر- نقص الثقة بين 
المضمون له والمضمون عنه» وليس هو عدم ملاءة المضمون عنه» واللّه أعلم. 
المسألة الثانية: حكم أخذ الضامن أجراً على ضمانه من قبل المضمون له. 

تقدم القول ق مسألة أحذ الأحر على الضمان من المضمون عنه» وكلام أهل العلم 
المتقدمين والمتأحرين فيهاء ويلاحظ في أكثر النصوص التي سبق إيرادها آنا تطلق القول ق منع 
العوض على الضمان دون تفصيل قي باذله» أهو المضمون عنه أم المضمون له» بل كانت 
حكاية ابن المنذر (ت۹١۳)‏ للإجماع ق المسألة مطلقة غير مقيدة» ففي هذا يقول -رحه الله 


ینظر: المبسوط» ۰/۲۱ ۸» منح الجلیل» ٤٥۲/١‏ تحفة احتاج» ۸۰/۰ كشاف القناع» .٠٤۳١/۳‏ 
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: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن الحمالة“ ججعل يأحذه الحميل : لا تحل ولا 
تجوز" فترى أنه لم يفصّل في باذل ابخعل. 

والذي يظهر -والله أعلم- أنه قد يقال بأن بذل العوض للضامن من قبل المضمون له 
أقل محاذيراً من بذله من قبل المضمون عنه من حهة أنه لا تنشئ بينهما جراء الضمان علاقة 
إقراضية كما لو كان العوض مبذولاً من قبل المضمون عنه» غير أن المقرض لا جوز أن يأخحذ 
أا على کن لو کان من طرفت ثالک: 

وتشبه هذه المسألة ما أحازه الحنابلة من أن للإنسان أن يبذل لآخحر جعلاً على اقتراضه له 
بجاهه حاز؛ لأنه ف مقابلة ما يبذله من حاهه فقط بخلاف الضمان الذي يؤول إلى الإقراض 
الل جر ا 

ووجه الشبه بين المسألتين هو: أن بذل العوض من قبل المضمون له للضامن هو بذل 
مال لإنسان ليقرض آحخر. 

ومع ذلك» فثمة فرق مؤثر يمنع من صحة الإلحاق» وهو أن المسألة التي أجحازها الحنابلة لا 
يبذل العوض فيها للمقرض بحيث يكون أحذ أكثر نما أعطى» بخالف المسألة حل البحث. 

ولذا نلاحظ أن المالكية وإن أجازوا بعض صور الأحر على الضمان؛ إلا حم منعوا من 
كل عوض تصل منفعته إلى الضامن“. 


وخلاصة القول مما سبق: 


)١(‏ تي المطبوع الحوالة. 
(۲) الإشراف» لابن المنذر» .۲٠٠/١‏ وانظر: الإقناع تي مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان» .٠۷۳١/١‏ 
(۳) يعني الحنابلة» ينظر: الکاني» ۷۳/۲ الفروع» ١۷/٦‏ كشاف القناع» ۳۱۹/۳» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 


.0 |٥ 


. ١٠١/١ ينظر: مواهب الجليل»‎ )٤( 
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أن هذه الصورة من الأحر على الضمان نما حكم الأجر المبذول من المضمون عنه 
للضامن الذي تقدم ف المسألة الأولى» في مندرحة تحت الإجماع المحكي» ولم أقف على مالف 
في ذلك من أهل العلم المتقدمين» فالمناط أن الضامن لا يأحذ على ضمانه أجرا أَياً كان باذله 


له» واللّه أعلم. 
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